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Mandate agreement and its role in improving regional groups finance  
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 :ملخص

الاقتصادية الفعالية  بتحقيقمنذ ظهوره  رتبطان أسلوب تفويض المرفق العام إ 

على  رئيس ي يكمن في تقليص العبء الماليالسبب الكان  نإو  ،التسييروالجودة في عملية 

بسبب الجزائر  فيالمستوى المحلي الحاجة أكثر لتطبيقه على  زدادتالهذا ، الخزينة العمومية

غير أن هذه الفعالية الاقتصادية من ظاهرة العجز الميزاني،  ةقليميالإمعاناة الجماعات 

تحديات مرهونة بتذييل ال ،ةالجماعات الإقليميتحسين مالية وبالأخص المرجوة منه 

أن  متكامل يمكن قانوني إطار في الجزائر، والمتمثلة في توفير نجاحهإالقانونية التي تحول دون 

 مردوديته المالية.وبالأخص  ،ريفي التسي ساهم في ضمان نجاعتهي

النجاعة ، ةالإقليمي، تقليص العب المالي، الجماعات تقنية التفويض الكلمات المفتاحية:

 المردودية.الاقتصادية، 

Abstract: 

The mandate technic, as a new method for public service management, 

was related to achieve economic effectiveness and improve the management 

process, although the main reason lies in reducing the financial burden. Therefore, 

the necessity to apply it at the local level has more increased due to the budget 

deficit of regional groups, but this desired economic effectiveness depends on the 

appendix of legal challenges that prevent its success in Algeria, represented in  

 *المؤلف المرسل: بن الطيب عبد القادر

 13/10/2022تاريخ النشر:  31/05/2022تاريخ القبول:  30/01/2021تاريخ الارسال: 

 حليم لعروس ي. د

  المدية -ارس جامعة يحي ف

Laroussi.halim@gmail.com 
 

 

 رالطيب عبد القاد نب .د* ط.

 المدية -جامعة يحي فارس 

 عضو مخبر السيادة والعولمة

bentayb.abdelkader@unv-mdea.dz 



 في تحسين مالية الجماعات الإقليمية ااتفاقية التفويض ودوره

912ص  - 652ص              

 ر.د بن الطيب عبد القادط

 حليم يد. لعروس 

 

 2022بر أكتو  - 07لمجلد ا -نونية والسياسية مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القا 266

 

providing an integrated legal environment that can contribute to guarantee its 

management efficiency, mainly its financial profitability. 

Key Words: public service mandate, reducing financial burden, local groups, 

economic efficiency- profitability. 

 مقدمة

ة والقطاع السلطة العمومي مصطلح جديد لعلاقة قديمة بين يضن تقنية التفو إ

ا الأسلوب في تسيير المرفق لهذالمستحدث دلول المن أحيث  ،زمتياالا الخاص تتمثل في عقد 

 الصبغة الإداريةالولاية أو البلدية أو المؤسسات ذات و أن تعهد الدولة أيتمثل في  العام،

لى شخص طبيعي إإدارة واستغلال مرفق عام  السلطة المفوضة"،" بتسمى في صلب النص 

مقابل نظير ، المفوض له"" بيدعى  و الخاصأشخاص القانون العام أيكون من  و معنوي أ

 . المرفق العام استغلالمالي مرتبط بنتائج 

المردودية كهدف  لعام بسبب تبنيولقد ظهر هذا الأسلوب المستحدث في تسيير المرفق ا

مما  ،أنماط تسييرهتجديد لى إ، اذ أدى هذا الوضع بالضرورة مستحدث لفكرة المرفق العام

 ءجعل أسلوب التفويض ينصرف بالأساس لتحقيق أهداف مالية مرتبطة بتقليص العب

لنجاعة لهذا أصبحت فكرة المردودية أحد المعايير التي يمكن من خلالها تقييم ا المالي،

وذلك لوضع حد لظاهرة العجز الميزاني الذي يعود سببه التفويض، الاقتصادية لتقنية 

 .المباشر للمرافق العموميةللتسيير 

، في الجزائر يلهذا ازدادت الحاجة أكثر لتطبيق تقنية التفويض على المستوى المحل

ة والأعباء الموكلة لها، من ظاهرة عدم تجانس مواردها الماليبسبب معاناة الجماعات المحلية 

أسلوب  -حيث أن التجربة التي مرت بها الإدارة المحلية في عملية تسيير المرفق العام المحلي

عجز هذه الأخيرة عن بلوغ الأهداف المنشودة  ، تبرز بوضوح-المؤسسة واستغلال المباشر

 . والمتمثلة في تحقيق التنمية في شتى الميادين

 ،وري إعادة النظر في أساليب إدارة المرافق العامة المحليةوعليه فلقد بات من الضر 

 مينها حتى تكون وتثبهدف ترشيد النفقات العامة  ،والتوجه نحو إيجاد أنجع الطرق لتسيرها

 للمرفق العام المحلي. ربمثابة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبا

ق بتفويض المرفق المتعل 199-18 رقم أصدر المنظم الجزائري المرسوم التنفيذيلهذا 

لاسيما  ،النص العام المنظم لتقنية التفويضلما ورد في والذي جاء تطبيقا وتنفيذا العام، 
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بتنظيم الصفقات العمومية المتعلق  247-15رسوم الرئاس ي رقم من الم 210و 207المواد 

 العام.وتفويضات المرفق 

وضع إطار  لجزائري ام حاول المنظ -199-18المرسوم التنفيذي رقم  –حيث من خلاله  

ن سبل عالبحث بغية وذلك التفويض على المستوى المحلي، تقنية ينظم وموحد قانوني عام 

ن يحققها أيمكن  كون أن هنالك عدة نتائج مالية مرضية، كفيلة لتقليص العبء المالي

وخاصة أنه يعتمد بالأساس على أموال القطاع على المستوى المحلي،  التفويض أسلوب

 في عملية تسيير المرفق العام المحلي.شراكه إو  الخاص

تنظم التي  في النصوص لى خلق تضارب وتعارضإأدى ، المستحدث غير أن هذا الوضع

النصوص القطاعية التي سبق لها وأن نظمت  لاسيما ،اتفاقية التفويض المحلي في الجزائر

مما يطرح ، 07-12 مرق ، وقانون الولاية10-11وبالأخص قانون البلدية رقم ، التفويض

 - قنية التفويضت -المرجوة منه الاقتصادية  فعاليةلالتجسيد الميداني لمدى الشكوك حول 

 وبالأخص تحسين مالية الجماعات الإقليمية.

لى أي مدى ساهمت تقنية إمفادها: التي يمكن لنا طرح الإشكالية وفي هذا السياق 

 ؟ةالإقليمي يف العبء المالي على الجماعاتالتفويض في تخف

وضوع كون أن الم المنهج التحليليتباع إتم  ،ل الإجابة على هذه الإشكاليةجأومن 

 .هافي متن المقارناتمع بعض قانونية وتنظيمية واجب تحليلها  عدة نصوصمتصل ب

الإطار العام لى إ، حيث تم التطرق لى مبحثينإالبحثية  تناتقسيم ورق رتأيناالهذا 

تطرقنا الى  )المبحث الثاني(في و)المبحث الأول(،  المحلي في الجزائر ويضلاتفاقية التفالمنظم 

  .على الخزينة العموميةتقنية التفويض في تخفيف العبء المالي  مساهمة

 المحلي في الجزائر لاتفاقية التفويضالإطار العام المنظم : ول المبحث الأ 

 دالاجتهار بفعل تكون وظه ،مستجد ،عتبر مفهوم قديمتفويض المرفق العام ي

حيث 1لاحقا،الجزائري ثوبا جديدا تبناه المشرع  ألبسانهواللذان القضائي والفقهي في فرنسا، 

-18من خلال اصدار المرسوم التنفيذي رقم  ،تم تنظيمه كطريق لتسيير المرفق العام المحلي

العامة التي  وضع المنظم الجزائري من خلاله الأسس ذإ2المتعلق بتفويضات المرفق العام، 199

تبنى عليه تقنية التفويض وأخضعه لمجموعة من المبادئ الضابطة لعملية سير المرفق العام 
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خذها اتفاقية التفويض و وترشيد نفقاته، إضافة الى ذلك حدد الأشكال التي يمكن أن تأ

سوف نتناول في )المطلب الأول(المرتكزات القانونية ومن هذا المنطلق برامها، إوضع طرق 

نطاق تطبيق  المحلي في الجزائر، ثم نتعرض في )المطلب الثاني( المرفق العام تفاقية تفويضلا

  3.اتفاقية التفويض على المستوى المحلي

 رالمرتكزات القانونية لاتفاقية تفويض المرفق العام المحلي في الجزائ :الأول المطلب 

وذلك ، المحلي ية التفويضكرس المنظم الجزائري الأسس العامة التي تحكم اتفاقلقد  

-15المرسوم الرئاس ي رقم من  207التفويض في نص المادة من خلال تعرضه لتعريف اتفاقية 

من  2المادة وكذلك 4المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  247

  5المرفق العام.ويض المتضمن تف 199-18لتنفيذي رقم المرسوم ا

سير لمجموعة من المبادئ تحفظ الجزائري أخضع اتفاقية التفويض كما أن المنظم ال

الأسس  (الفرع الأول )، وعلى ضوء ذلك سوف نعالج في ترشيد نفقاتهالحسن للمرفق العام و 

المبادئ الضابطة (الفرع الثاني)العامة لاتفاقية التفويض المحلي في الجزائر، ثم نعالج في 

 6ر.لاتفاقية التفويض المحلي في الجزائ

 الأسس العامة لاتفاقية التفويض المحلي في الجزائر :الأول الفرع 

قرتها نص المادة ألا بتوافر مجموعة من الشروط التي إلا يتحقق تفويض المرفق العام  

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  472-15من المرسوم الرئاس ي رقم  207

عام قابل للتفويض وضرورة وجود علاقة تعاقدية بين والمتمثلة في وجود مرفق 7المرفق العام،

ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق ذلك السلطة المفوضة والمفوض له، إضافة الى 

النص السالف ذكره،  ن المنظم الجزائري قد سكت عن شرط المدة فيأ لكن نلاحظ8،العام

لى إت نجد أنها اشترط السالف ذكره،  199-18من المرسوم التنفيذي  2لى المادة إلكن بالرجوع 

المدة، و في هذا  ، وجوب أن تكون اتفاقية التفويض محددةجانب الشروط المذكورة آنفا

 9لى كل شرط بنوع من التفصيل تباعا.إسوف نتعرض السياق 

 وجود مرفق عام قابل للتفويض :أولا

كافة المرافق العامة بغض على هذا الأسلوب في التسيير تطبيق المنظم الجزائري  أجاز

من  207المادة  لما جاءت بهطبقا وذلك  ،بنص تشريعيمنها  ستثنياما  إلا10النظر عن طبيعتها،
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 11."....لم يوجد حكم تشريعي مخالف ام .."...السالف ذكره 247-15المرسوم الرئاس ي رقم 

لمرافق العامة ذات ارغم أن  12،تفعيل آلية الاستبعادمعيار التحديد النسبي لد ااعتمتم حيث 

  13.سلوببهذا الأ لنموذج الأمثل لتسيرها اتعتبر الطابع الصناعي والتجاري 

تعلق بتفويض الم 199-18ما على المستوى المحلي، فنجد أن المرسوم التنفيذي رقم أ

تسيير جميع المرافق العامة المحلية بتقنية التفويض، ماعدا التي تعلقت المرفق العام، أجاز 

" يقصد بتفويض المرفق العام، في منه  02، حيث جاء في نص المادة ةيهام السيادبالممنها 

للسلطات العمومية، لمدة  مفهوم هذا القانون، تحويل بعض المهام الغير سيادية التابعة

  14لى المفوض له....."إمحددة، 

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،ذا الصدد أصدرت وفي ه

تفويض المتضمن  199-18رسوم التنفيذي رقم تجسيد أحكام المالمتعلقة ب 006التعليمة رقم 

لا تكون محل التفويض التي من المهام مجموعة هذه التعليمة  ت لناالمرفق العام، حيث حدد

فر، الحالة المدنية، العمليات شكال والمتمثلة في: تسليم وثائق الهوية والسبأي شكل من الأ 

خطار والكوارث، حماية الأشخاص ر الأ ، تحصيل الجباية المحلية، الوقاية وتسييةينتخابالا 

 15والممتلكات.

 وجود علاقة تعاقدية بين السلطة المفوضة والمفوض له :ثانيا

لا بوجود علاقة تعاقدية بين السلطة مانحة إ لا يتحقق تفويض المرفق العام، 

الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية  والذي يكون شخص معنوي عام )الدولة،16التفويض،

يكون في  ذإشخصا طبيعيا أو معنويا،  والمفوض له الذي يكون  17 ذات الصبغة الادارية(،

  18خاضعا للقانون الخاص. الغالب

 ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام :لثاثا

 الي بنتائج استغلال المرفق، هو ارتباط المقابل المد اتفاقية التفويضيبرر وجو ن ما إ

ة حسب طبيعة وشكل عقد والذي يقوم بتحصيله المفوض له أو السلطة المفوض

تسيير واستغلال مرفق هذا النوع من العقود الإدارية، ن يكون محل أذ يجب إ19،التفويض

شراف ورقابة السلطة مانحة إ جله، تحتأعام وتشغيله وفق الهدف الذي أنش ئ من 
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من  الناتجالمقابل المالي  هن يكون مصدر أ ن عنصر الاستغلال يجبإف وعليه20التفويض،

 21خدمات المرفق العام.ب الاستفادة

 أن تكون اتفاقية التفويض محددة المدة رابعا:

لعامة المنظم الجزائري عندما وضع الأطر اهذا الشرط لم يتعرض له ن أنلاحظ  

، لكن السالف ذكره 247-15رقم  من المرسوم الرئاس ي 207لتقنية التفويض في المادة 

نصت تعلق بتفويض المرفق العام، الم 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة بالرجوع الى 

" يقصد بتفويض المرفق  ن تكون اتفاقية التفويض محددة المدة، حيث جاء فيهاأعلى وجوب 

ابعة للسلطات العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية الت

 22العمومية. لمدة محدودة، الى المفوض له."

من المرسوم التنفيذي رقم  56و 55و 54و 53في المواد  ريس هذا الشرطتكلهذا تم 

بمدة  الامتيازعقد السالف ذكره حسب شكل عقد التفويض، حيث تم تقييد  18-199

، والوكالة المحفزة بمدة خمسة عشر سنة (15بمدة ) ريجاسنة، وعقد الإ ثلاثين ( 30أقصاها )

 23 خمس سنوات كحد أقص ى. (5بمدة )عقد التسيير ( عشر سنوات، وفي الأخير 10أقصاها )

 الفرع الثاني: المبادئ الضابطة لتقنية التفويض المحلي في الجزائر

لمبادئ وجوبا يخضع نه إعام من حيث تسييره، ف لما كان عقد التفويض يتصل بمرفق 

أن هذا المبدأ يعتبر جوهر المرفق العام ذ إمبدأ الاستمرارية، والمتمثلة في 24،سير المرفق العام

 TRADIEU.25مفوض مجلس الدولة كما عبر عليه 

كيف والتطور مع الظروف وقابلية المرفق العام للت، المساواةمبدأ ضافة الى ذلك نجد إ

سالف ذكره، ال 991-18من المرسوم التنفيذي رقم  03نجد أن المادة كما  26،المستجدة

في التسيير والنجاعة الاقتصادية في تقديم  مبدأ الجودة -المبادئ  فضلا عن تلك -أضافت لنا 

 27 الخدمة العمومية.

ومن أجل ترشيد نفقات تسيير المرفق العام والاستعمال الحسن للمال العام على 

لق بتنظيم المتع 247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  209ألزمت المادة المستوى المحلي، 
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الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، خضوع اتفاقية التفويض للمبادئ المنصوص 

حرية الوصول الى الطلبات العمومية وشفافية والمتمثلة في  28،منه 05المادة عليها في 

    29 .الإجراءات والمساواة في معاملة المرشحين

 المستوى المحليالمطلب الأول: نطاق تطبيق اتفاقية التفويض على 

شكال التي لى بيان الأ إبعدين، الأول ينصرف  نطاق تطبيق اتفاقية التفويض يأخذن إ 

يجار إ( أربعة أشكال: عقد الامتياز، 4)المرفق العام المحلي، وهي يمكن أن تأخذها تفويضات 

 30. المرفق العام، الوكالة المحفزة، عقد التسيير

فاقية ن الطرق العامة التي يمكن اتباعها لإبرام اتلى تبياإفينصرف  ،أما البعد الثاني

بنوعيه جراء الطلب على المنافسة كقاعدة عامة أو التراض ي إالتفويض، والتي تكون  وفق 

ومن هذا المنطلق سوف نعالج في )الفرع الأول( و بعد الاستشارة كطريق استثنائي، أ البسيط

برام اتفاقية التفويض إالثاني( طرق  وفي )الفرعالمحلي، أشكال تفويضات المرفق العام 

 31.المحلي

 عقود تفويض المرفق العام المحلي في الجزائرشكال الفرع الأول: أ

تأخذ عدة أشكال يتم تحديد موضوعها،  تقنية التفويض المحلي في الجزائر،ن إ 

ومستوى رقابة السلطة المفوضة،  ،حسب مستوى الخطر الذي يتحمله صاحب التفويض

عقد الامتياز والتي حصرها المنظم الجزائري في أربعة عقود هي  32د المرفق العام،ومدى تعقي

من المرسوم  210لى نص المادة إاستنادا ، المرفق العام والوكالة المحفزة وعقد التسييريجار إو 

وكذلك  وتفويضات المرفق العام،لصفقات العمومية االمتضمن تنظيم  247-15الرئاس ي رقم 

حيث سوف نتعرض لهم بش يء ، لسالف ذكرها 199-18لمرسوم التنفيذي رقم امن  52المادة 

  33.من التفصيل تباعا

 المرفق العام المحلي متياز ا أولا:

قلب ذ هو الإقات عقود تفويضات المرفق العام، يعد عقد الامتياز من أهم تطبي

رز منذ فترة مبكرة هذا النوع من العقود الإدارية مكانا با حتلاالنابض لتقنية التفويض، وقد 

ع ن هذا النو إبل 34في تشييد وتسيير الكثير من المرافق العامة لاسيما مرافق البنية التحتية، 

شكال تفويضات المرفق العام، كون أنه ليه جميع أإمن العقود هو الذي كانت تنصرف 
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واع عقود النموذج التقليدي لتقنية التفويض، قبل أن يظهر الامتياز في ثوبه الجديد كأحد أن

لعلاقة قديمة  اتفاقية التفويض، وعليه يمكن القول أن تفويض المرفق العام مصطلح جديد

  35.السلطة العمومية والقطاع الخاص تتمثل في عقد الامتياز بين

من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  210المادة  أما في الجزائر فلقد عرفته

لمتعلق بتفويض المرفق ا 199-18رسوم التنفيذي رقم من الم 53المرفق العام، وكذلك المادة 

منشآت نجاز إما إ ،الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض لهذ هو إالعام ، 

تعهد له فقط استغلال أن ما إقامة المرفق العام واستغلاله، و ممتلكات ضرورية لإ قتناءاو أ

اول المنظم الجزائري لعقد الامتياز، هو أنه رفق العام، لكن ما يمكن ملاحظته من خلال تنالم

وانما تناوله بش يء  السالف ذكره،  247-15احكاما خاصة في المرسوم الرئاس ي لم يخصص له 

وخاصة التعليمة  36 .1990من التفصيل في النصوص المتفرقة كقانون الولاية والبلدية لسنة 

حيث اعتبرت الامتياز لية وتأجيرها، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المح 3.94/842رقم 

التي  وذلك بسبب فائدته الاقتصادية، لتسيير المرافق العمومية المحلي الطريقة الأكثر ملائمة

 37سوف تعود على عملية سير المرفق العام.

 المحلي يجار المرفق العامإ :ثانيا

يستأجر هذا النوع من العقود يعتبر شكل من أشكال تدبير المرفق العمومي، ن إ

بموجبه الشريك الخاص أصول مرفق معين، ويعمل على استغلاله وصيانته مقابل أرباح 

 38يتحصل عليها من موارد استغلال المرفق العام.

من المرسوم  210 المادة ولقد حدد المنظم الجزائر هذا النوع من العقود في نص 

السابق  199-18التنفيذي م من المرسو  54 السالف ذكره، وكذلك المادة 247-15الرئاس ي رقم 

التي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له، أو الأسلوب الطريقة ذكره، اذ اعتبروه 

لي المرفق العام لصالح وة سنوية يتم تحصيلها من مستعمتاإتسيير وصيانة مرفق عام مقابل 

 39الخاص تحت رقابة جزئية للسلطة المفوضة. هن يتصرف لحسابأعلى المفوض له، 

 لتسيير المرفق العام المحلي الوكالة المحفزة :ثالثا

و أعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له، تسيير مرفق عام هو العقد الذي ت

ن يتم استغلال المرفق العام لصالح السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق أصيانته، على 
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من رقم  نسبة مئويةبحة تحدد جر مباشرة يدفع للمفوض له في شكل منألقاء  ،العام

المنظم ولقد أظهر 40حصة من الأرباح.وعند الاقتضاء  ليها منحة الإنتاجيةإالأعمال، تضاف 

نظمها في  ادف لمصطلح مشاطرة الاستغلال، عندماتسمية الوكالة المحفزة كمر  الجزائري 

الصفقات المتعلق بتنظيم  247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  210من المادة  08الفقرة 

 199-18التنفيذي رقم  من المرسوم 55المادة وكذلك  41العمومية وتفويضات المرفق العام،

 ، المتعلق بتفويض المرفق العام

الخصائص المميزة لهذا النوع من العقود  ستخلاصايمكن ومن خلال هذا التعريف 

 وهي: 

 ن لحساب الهيئة المفوضة.الاستغلال يكو -1

 لصيانة والتجهيزات الضرورية لسير المرفق.لمكلفة بأشغال البناء واالهيئة العمومية هي ا-2

 42محدودة للمسير وبالمقابل صلاحيات واسعة للإدارة المتعاقدة. ستقلاليةا -3

 عقد تسيير المرفق العام المحلي ابعا:ر 

-18من المرسوم التنفيذي  56نص المادة  ن هذا النوع من العقود الإدارية حددتهإ

 247-15لرئاس ي رقم من المرسوم ا 210بتفويض المرفق العام، وكذلك نص المادة  المتعلق 199

أو  شخاص القانون الخاصد مبرم بين هيئة عمومية وشخص من أقذ هو عإالسالف ذكره، 

ن المفوض له أ، هدفه ضمان سير المرفق العام وعدم تحمل أعباء البناء والتجهيز، حيث العام

ام لا يتحمل لا أرباح ولا خسائر، وهنالك جانب من الفقه يرى مجرد مسير بسيط للمرفق الع

بالنظر الى المقابل  ،شكال تفويضات المرفق العامذا النوع من العقود لا يدخل ضمن أبأنى ه

المالي الذي يتقاضاه المسير جزافيا، فهو غير  مرتبط بنتائج استغلال المرفق العام، وعلى ضوء 

التابعة لها، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ذلك تتحمل الجماعات المحلية 

 43تكاليف تسيير المرفق العام.

 199-18 رقم برام عقود تفويض المرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذيإ طرق الفرع الثاني: 

من  8في نص المادة المرفق العام المحلي تفويض برام اتفاقية إديد طرق لقد تم تح 

والذي تمثلت في صيغتين  ،المرفق العام المتعلق بتفويض 199-18م يذي رقالمرسوم التنف

 44:هما
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 الطلب على المنافسة كقاعدة عامة أولا:

 199-18م التنفيذي من المرسو  10يكون الطلب على المنافسة وطنيا وفقا للمادة 

لى الحصول على أفضل عرض من خلال وضع عدة إجراء يهدف إذ هو إالسالف ذكره، 

بهدف ضمان المساواة وشفافية العمليات وعدم التحيز لأي منافس،  ،منافسة متعاملين في

حيث يتم منح عقد التفويض للمترشح الذي يقدم أفضل عرض والمتمثلة في أحسن 

 45الضمانات المالية والمهنية والتقنية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط.

 جراء التراض ي كاستثناءإعتماد ا :ثانيا

لق بتفويض المرفق عالمت 199-18من المرسوم التنفيذي  16لى نص المادة إدا استنا 

 46،صيغة استثنائية لاتفاقية التفويض ويكون بسيطا أو بعد الاستشارةم، يعد التراض ي االع

الدول ومن  هذه د غالبيةج، يللجزائر ام المعتمدة في الدول المجاورةبر ن المتتبع لصيغ الإ أغير 

مصطلح التراض ي الذي أستعمله مصطلح المفاوضات المباشرة بدل  تملاستعبينهم فرنسا 

نه متأثر أالمنظم الجزائري كون المشرع و راجع لخلفية المشرع والمنظم الجزائري، وربما هذا 

 47تجربته في مجال تفويضات المرفق العام. فتقاراناهيك عن  ،انون الصفقات العموميةبق

 ةاعات الإقليمييف العبء المالي على الجمويض في تخفمساهمة تقنية التف :المبحث الثاني

البحث عن الفعالية لتسيير المرفق العام بطريق التفويض، مرده ن الحاجة إ 

رئيس ي يكمن في تقليص العبء السبب الكان  نإو 48،التسييرالاقتصادية والجودة في عملية 

  50. بغية خلق مكاسب مالية جديد تسمح بتغطية أعباء التسيير49المالي،

زدادت الحاجة  أكثر لتطبيق تقنية التفويض على المستوى المحلي، بسبب معاناة الهذا 

من ظاهرة عدم تجانس مواردها المالية و الأعباء الموكلة في الجزائر الجماعات المحلية 

مكن أن يلعب أسلوب التفويض دورا مهما في التقليص من هذه الظاهرة، كون وعليه ي51لها،

لكن تحقق ذلك ميدانيا يبقى  52ئج مالية يمكن أن يحققها على المستوى المحلي،أن له عدة نتا

مرهون بتذييل التحديات القانونية التي مست الأحكام المنظمة لتفويضات المرفق العام 

سوف نحاول بلورة الأهداف المالية المرجوة من تبني تقنية  لمحلي في الجزائر، ومن هذا المنطلقا

ثم نبرز  التحديات القانونية التي حالت دون إنجاح تقنية  طلب الأول(،)المالتفويض المحلي

 53.)المطلب الثاني(الجزائرالتفويض المحلي في 
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 المطلب الأول: الأهداف المالية المرجوة من تبني تقنية التفويض على المستوى المحلي

تقنية لقد كان أول نص عام في الجزائر يقوم بتسطير الأهداف المرجوة من تبني  

الصادرة عن  3.94/842التفويض كأسلوب لتسيير المرفق العام المحلي، هي التعليمة رقم 

والموجهة للسادة الولاة، حيث كان موضوعها امتياز المرفق العام المحلي وزارة الداخلية 

هم النتائج التي يمكن أن يحققها أوتماشيا مع ما تم ذكره سوف نحاول بلورة  54وتأجيره،

تسيير  نفقاتتحمل القطاع الخاص  : والتي تتلخص فيالمستوى المحلي،  فويض علىأسلوب الت

جديدة كفيلة بدعم مبدأ التمويل الذاتي )الفرع الأول(، خلق مصادر مالية المرفق العام 

خطط الإنعاش الاقتصادي على المستوى المحلي)الفرع لمدعم تقنية التفويض الثاني(، )الفرع 

 )الفرع الرابع(.لتحقيق التنمية المحليةصاصات الجماعات الإقليمية النهوض باخت، الثالث(

 تسيير المرفق العام المحلينفقات القطاع الخاص  تحملالأول: الفرع 

ن تقنية التفويض المحلي سمحت بإضفاء تحولا محسوسا في المسؤولية التي كانت إ 

تشييد له مخاطر الملقاة على كاهن الجمعات المحلية، وذلك من خلال تحمل المفوض 

قليمية والمؤسسات الإدارية الجماعات الإ-عفاء السلطة المفوضة إوالتمويل والتسيير، مقابل 

 55من مسؤوليات التسيير. -التابعة لها

شراك القطاع الخاص في تحمل تكلفة تسيير المرفق العام المحلي، يسمح بخلق إن ذ أإ

 كون أنها، ن المالي لميزانية الجماعات المحليةمصادر مالية جديدة وضخمة كفيلة بإعادة التواز 

 رعتباالموكلة لها، مما سوف يعيد الا  والاعباءالمالية م تجانس مواردها عد ةاهر ظ تعاني من

 56.والقضاء على المديونية المتزايدة للجماعات المحليةللمرفق العام المحلي 

في تمويل تسمح تقنية التفويض باستخدام أموال القطاع الخاص حيث سوف 

دارتها، والقائمة أساسا على إبإنشاء المرافق العامة المحلية و المشاريع الضخمة المتعلقة 

من تخفيف البخبرات القطاع الخاص في هذا المجال، الأمر الذي سوف يؤدي الى  ةالاستعان

حلية لموتوفير القدرة المالية لتسريع مشاريع التنمية ا ،ضعانات المركزية و الاقتراالإ  سياسة

 57المالية. تلفترات طويلة لتأمين الاعتمادا ربدلا من الانتظا
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لى متعاملين إد تسيير المرافق العامة المحلية سناإن إوتماشيا مع ما تم ذكره، ف

لى تحقيق جملة من النتائج المرضية والتي يمكن حصرها في النقاط إخواص، يمكن أن يؤدي 

 التالية: 

المالي الذي أثقل كاهلها،  فعلى عمليات الاستنزا قضاءتمكين الجماعات المحلية من ال -1

 وتقليصها من القيود التي كبلتها.

يجعل الجماعات المحلية تتفرغ لممارسة مهامها الأساسية المنوط بها، كسلطة عمومية  -2

 تمارس سلطة الرقابة والتنظيم على المستوى المحلي.

السياسية  ستراتيجيةإطار الا في  تمكين الجماعات المحلية من القدرة على أداء مهامها -3

والديمومة للهياكل المكلفة بتنفيذ  ستقرارية البعيدة المدى، والتي تضمن الا والاقتصاد

 هذه الاستراتيجية الكبرى.

لكل النشاطات  ااحتكارهحلية والتي تترتب في ذمتها عند الحد من مسؤولية الجماعات الم -4

 المختلفة الصناعية والتجارية والثقافية.

الة ضد الدولة والجماعات المحلية  الحد من المنازعات والقضايا التي ترفع أمام العد -5

 58تدخلها في جميع الميادين وعلى جميع المستويات.بسبب 

ستغلال االمتمثل في عدم التدخل في عملية تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية و  -6

لأموال القطاع الخاص  ةاستثماريعام، وذلك من خلال إقامة مشاريع وتسيير المرفق ال

 على المستوى المحلي.

ه يسهل عملية خوصصة بعض الأنشطة المحلية مثل: المياتفويض المرفق العام ن إ -7

نارة العمومية والطرقات وجمع النفايات وتنظيف الصالحة للشرب وصرف المياه والإ 

 59المحيط واستغلال الأسواق والمذابح.

از البنية التحتية التي تعتبر أحد أهم مسؤوليات الدولة نجإمساهمة القطاع الخاص في  -8

 60والجماعات المحلية.

التغلب على صعوبات التمويل من خلال جعل المفوض له يتحمل جميع أعباء تسيير  -9

 61المرفق العام.
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بيعة عقود هي ط الأهداف المرجوةشكال الذي يمكن أن يحول دون تحقق هذه لكن الإ 

لم يعد  علق بنتائج استغلال المرفق العامن شرط المقابل المالي المتأذ إالتفويض في حد ذاتها، 

نه ليس دائما أذ إض على عقود تسيير المرفق العام، يلعب دورا حاسما في إضفاء صفة التفوي

ويتحمل المفوض له  62تكون نفقات التسيير تغطيها اتاوات المنتفعين بخدمات المرفق العام،

في عقود التسيير  همخاطر تسييره، بل نلمس تقلص مسؤوليتنشاء المرفق العام و إعباء أ

ين النموذجين هي من تتحمل نفقات ذأن الجماعات المحلية في هزة، حيث والوكالة المحف

نشاء المرفق العام وكذلك أعباء تسييره، مما يجعل فرضية تحمل القطاع الخاص نفقات إ

 63الشكوك. التسيير لتخفيف العبء المالي أمرا يحومه الكثير من

 التمويل الذاتي دعم مبدأب خلق مصادر مالية جديدة كفيلة ثاني:الفرع ال

عانات ومنح إتدريجيا عن  ءستغنااتي يعتبر نظام مالي قائم على الا ن مبدأ التمويل الذإ

تجسيد لسياسة الحكومة الجزائرية أن  ذإدعم ميزانية الجماعات المحلية، بغرض  الدولة

شاريع المنعدمة فيما يتعلق بالم المحليدعم الإيقاف أعلنت عن نفاق، التقشف في الإ 

لهذا أصبح من الضروري أن تبحث الجماعات الإقليمية على موارد مالية جديدة ، المردودية

محسوس في معدل  رتفاعان تلك الهيئات  تعاني من إلة بتغطية نفقات تسييرها، خاصة و كفي

  64.المديونية

تحتم عليها ل الذاتي والتخفيف من مديونيتها المحلية، ومن أجل ضمان مبدأ التموي

من خلال  نظام وذلك شراك القطاع الخاص في تحمل نفقات تسيير المرفق العام المحلي، إ

ايا القطاع العام والقطاع الخاص، مفاده " تقنية التفويض" قانوني قائم على الجمع بين مز 

 65.عام المحليدون أن يكون هنالك تنازل على ملكية المرفق ال

من خلال ة التفويض لمبدأ التمويل الذاتي، يمكن أن نلمس مظاهر دعم تقنيلهذا 

دون أن يثقل كاهن ميزانية نشاء وإدارة وتسير المرفق العام المحلي، إالمفوض له نفقات  تحمل

 66.الإقليمية بتلك الأعباء الماليةالجماعات 

تقليص حجم في  -ويض المحلي تفاقية التفا –ن يساهم هذا الأسلوب يمكن أ ذإ

التي  قليميةالمكبلة لاستقلالية الجماعات الإ الضغط الضريبي والتقليل من الإعانات المركزية

واطنين المالى ذلك تدفع تقنية التفويض إضافة ، الأساس ميزانية تلك الهيئاتتعتمد عليها ب

ختياري الا  كشتراما بالا إذلك ، و ملى المساهمة في تمويل احتياجاتهإالقاطنين في تلك المناطق 
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تاوات متعلقة بحجم إ ، أو عن طريق دفعالمحلي من جانبهم في عملية تسيير المرفق العام

في تنويع مصادر الدخل المالي  ، الأمر الذي سوف يساعد بشكل محسوسالخدمة المقدمة لهم

 67.لدفع عجلة التنمية للجماعات الإقليمية

لقول أن تقنية التفويض كأسلوب لتسيير المرفق نتيجة لكل ما تم ذكره، يمكن او 

 بضبط التوازن المالي كفيلة جديدة  خلق مصادر تمويلالنموذج الأمثل ل العام المحلي، تعتبر

ستثماري حقيقي في مجال اخلق مناخ  الى الأمر الذي سوف يأدي 68يزانية الجماعات المحلية،لم

 69المحلي.على المستوى قتصاد نعاش الاإر المرافق العامة المحلية، بغية تسيي

 الاقتصادي على المستوى المحلي شالث: دعم تقنية التفويض لمخطط الإنعاالفرع الث

لى تحقيقها إام والأهداف الأساسية التي تسعى يعتبر بعث التنمية الاقتصادية من المه  

، حيث جاء 07-12من قانون الولاية رقم  83ص المادة وذلك استنادا لنقليمية، الجماعات الإ

عمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين أالشعبي الولائي  المجلس يطور " فيها 

في  عبداجل ترقية الإ أالتكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من ت ومؤسسا

القطاعات الاقتصادية. ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد 

 70للاستثمار." ضمان محيط ملائم

"يبادر المجلس  حيث جاء فيها ،10-11من قانون البلدية رقم  111نص المادة وكذلك 

تحفيز وبعث تنمية نشاطات نه الجراء من شأإدي بكل عملية ويتخذ كل الشعبي البل

. لهذا الغرض يتخذ المجلس اقتصادية تتماش ى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي 

 71 "تدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته.الشعبي البلدي كافة ال

من خلال تحليل نص المادتين السابق ذكرهما، يمكننا القول أن الإصلاحات التي جاء 

مفادها تعزيز ودعم النشاط الاقتصادي ، فكرة جديدةبها قانوني البلدية والولاية تبنت 

على تفعيل دور القطاع الخاص في  للجماعات المحلية من خلال خلق مشاريع استثمارية قائمة

ن فكرة استثمار المرفق العام المحلي تعتبر أنجاز وتسيير واستغلال المرفق العام، كون إعملية 

وبالتالي الرفع من المستوى  ،أحد المحركات الأساسية لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي

تعاني من عجز مالي لتغطية أعباء  مازالتسيما البلديات الفقيرة التي ي وتنميته لا المعيش 

 72.تسييرها
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بين مزايا القطاع العام  لهذا تعتبر تقنية التفويض أهم نموذج تسييري للجمع 

وفي هذا السياق نجد أن  قليمية، الإلتفعيل دور النشاط الاقتصادي للجماعات والخاص 

لأنشطة عبر تقنية تسيير بعض اخلال قانوني البلدية والولاية،  المشرع الجزائري سمح من

فقرة أولى من قانون البلدية رقم  155حيث نصت المادة فويض و لو بصورة استثنائية، الت

أعلاه، أن تكون  149لمادة يمكن للمصالح العمومية للبلدية المذكورة في ا"على أنه  11-10

 73."محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول 

" ، حيث جاء فيها  07-12رقم ية من قانون الولا فقرة واحد  149وكذلك في نص المادة  

 أعلاه عن طريق 146إذا تعذر استغلال المصالح العمومية والولائية المذكورة في نص المادة 

نه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها فاالاستغلال المباشر أو المؤسسة، 

 74عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به."

في تشجيع الاستثمار على المستوى تساهم  ير في الأخير أن اتفاقية التفويضونش

ر اللازمة لترقية تخاذ كافة التدابياو  المفتاح الرئيس ي للتنمية الاقتصادية اباعتباره ،المحلي

، وعلى المستوى المعيش ي وترقية نجاز المشاريع التنمويةإشراكه في عملية إالقطاع الخاص و 

فعيل مساهمة تنتاج الدور الذي يلعبه تفويض المرفق العام من خلال تساضوء ذلك يمكن 

ن تنافسها ق التنمية، وبالخصوص في بعض القطاعات التي يكو القطاع الخاص في تحقي

 75ذ ما ترك تسييرها للقطاع الخاص. إأحسن ومتطلباتها أجود 

 المحلية الجماعات الإقليمية لتحقيق التنمية تالنهوض باختصاصا :الفرع الرابع

قيق التنمية على جل تحأفي البداية نشير أن الصلاحيات الموكلة للجماعات المحلية من  

المالية ذ تتولى القيام بها بحسب الإمكانيات إالتزامات واجبة النفاذ،  تليسالمستوى المحلي 

 تساعا، حيث يتأثر مدى لها الذاتية أو المساعدات التي تقدمها المصالح التقنية للدولة

والمالية بالمعطيات السياسية والاقتصادية  والاختصاصات للنهوض بالشأن المحليالصلاحيات 

تلعب تقنية التفويض دورا مهما في النهوض بتلك  طاروفي هذا الإ  السائدة بالدولة،

ق ذ سوف تساهم بخلإ ،من خلال إيجاد بدائل لتمويل المشاريع بشكل عاموذلك  ،الصلاحيات

نفاق الذي سوف ينصب عليه عملية تنفيذ تلك مصادر مالية جديدة تغطي حجم الإ 

 76 تلبية حاجات المواطنين بأقل تكلفة وذات جودة.المنوط بها تحقيق التنمية و  ،الصلاحيات
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لوحظ على المستوى المحلي عجز ميزانية الجماعات الإقليمية للاستجابة لكل  كون أنه

ا، مما شل إمكانية تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها والمتعلقة متطلبات الجماعة كما وكيف

المالية لآلية التفويض وما سوف  ن القدرةإتنمية الشاملة، وفي هذا السياق فبتحقيق ال

–ليها إالمحدد الرئيس ي للجوء الجماعات الإقليمية  تحققه من مكاسب مالية جديدة، هي

صالح العمومية يستدعي موارد بشرية ومالية س أن تسيير المعلى أسا -تفويض المرفق العام

ن إواسطة الخزينة العمومية، وعليه فكبيرة وضخمة، لا تستطيع الهيئات المحلية تأمينها ب

أضحى أمر ضروري لتأمين السيولة المالية لقطاع الخاص لتأمين تلك الموارد، با ةالاستعان

ت الإقليمية، وهذا ما يطلق البعض الكفيلة بتغطية أعباء تنفيذ الصلاحيات الموكلة للجماعا

 77عليها بآلية نقل المسؤولية المالية من الجماعات الإقليمية الى الخواص عبر تقنية التفويض.

 التحديات القانونية التي تحول دون إنجاح التفويض المحلي في الجزائر :المطلب الثاني

موحد تنظيم قانوني استجابة المنظم الجزائري للتوصيات المنادية بضرورة وضع رغم 

لا أن هذا الوضع إبعدما كانت تنظمه نصوص قطاعية خاصة،  لتقنية التفويض في الجزائر

التي سبق لها تنظيم  طاعيةأدى الي تضارب النصوص العامة وتناقضها مع النصوص الق

يمكن لها ضمان الفعالية ب بيئة قانونية متكاملة مما نتج عن ذلك غيا 78تقنية التفويض،

ف نحاول سو  ومن هذا المنطلق -اتفاقية التفويض  –صادية المرجوة من هذه التقنية الاقت

تقنية التفويض في ل الأحكام القانونية المنظمةها تفرز أبلورة أهم الإشكالات القانونية التي 

)الفرع في الجزائر غياب بيئة قانونية متكاملة تضبط مفهوم التفويض : الجزائر والمتمثلة في

البلدية والولاية )الفرع الثاني(، ي ع قانونم199-18اقض المرسوم التنفيذي رقمنالأول(، ت

 79باستقلالية الجماعات الإقليمية)الفرع الثالث(. 3.94/842رقم  مساس التعليمة

 غياب بيئة قانونية متكاملة تضبط مفهوم التفويض في الجزائر الفرع الأول:

ى قاعدة ، نص عل2005وت أ 04در في الصا 12-05ن المشرع في قانون المياه رقم إ

لكل واحد أن اعتبر ستقلالية عقد الامتياز عن تقنية التفويض المرفق العام، حيث امفادها 

" يمكن للدولة حيث جاء فيها  منه، 101استنادا لنص المادة  وذلك فيهما نظامه القانوني،

نون العام على منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص خاضعين للقا

أساس دفتر الشروط ونظام خدمة يصادق عليها عن طريق التنظيم، كما يمكن تفويض 
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كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص 

 80بموجب اتفاقية."

، عندما سمى 10-11ونفس التوجه تبناه المشرع الجزائري في قانون البلدية رقم 

ن المشرع في هذا أمما يفهم  ،و تفويض المصالح العمومية"أ"الامتياز الرابع منه ب الفصل

في الجزائري ن المشرع أفي حين نسجل 81الفصل يعتبر الامتياز ش يء والتفويض ش يء آخر،

المصالح العمومية الولائية دون  كطريق لتسييرالامتياز  ، ذكر فقط07-12رقم قانون الولاية 

  .نهائيا ذكر تقنية التفويض

العمومية المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15 رقم المرسوم الرئاس ي لكن نجد أنه في

شكال عقود أالمنظم الجزائري أن الامتياز هو أحد فيه وتفويضات المرفق العام، يعتبر 

في فقرتها  210نص المادة ستنادا لا لهما نفس النظام القانوني وذلك ،تفويض المرفق العام

ن يأخذ تفويض المرفق العام، حسب مستوى التفويض، والخطر أ" يث جاء فيها الثانية، ح

و الوكالة أ ر يجاالإ و أالذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة، شكل الامتياز 

 82دناه."أو التسيير، كما هي محددة أالمحفزة 

-18فيذي من المرسوم التن 52نتهجه المنظم الجزائري في نص المادة أونفس التوجه 

ن يأخذ التفويض المرفق العام أ" يمكن حيث جاء فيها ،المتعلق بتفويض المرفق العام 199

 83التسيير."-وكالة المحفزة، ال -، ريجاالإ -الامتياز، -( اشكال: 4أربعة )

واستخلاصا لما سلف ذكره من النصوص السابقة، يمكن القول أن المشرع والمنظم 

الأمر وخاصة عندما ميزه عن تقنية التفويض،  ،بيعة الامتيازالجزائري لم يوفق في تحديد ط

، برام عقود الشراكة مع القطاع الخاص بصفة عامةإعلى عملية  الذي سوف يؤثر بالسلب

 84 .كطريق لتسيير المرفق العام لأسلوب التفويض الفعالية الاقتصاديةتحقيق  وبالأخص

ن تفويض المرفق العام، قد تضملما 199-18أن المرسوم التنفيذي رقم سلمنا ن إو  

، لكن هل يملك فقط شكال فيما يخص طبيعة عقد الامتياز على المستوى المحليحسم الإ 

نظيم الصفقات العمومية تالمتضمن  247-15رقم  الرئاس ي هذا المرسوم التنفيذي وكذلك

حكام آلية تعديل أ صادرة عن السلطة التنفيذية كأعمال إداريةوتفويضات المرفق العام، 

هذا أن ذ يبدو إيما يخص قانوني البلدية والولاية، ف سيما، لا قانونية صادرة عن البرلمان

 85الوضع مجافيا لمبدأ التدرج الهرمي للقوانين.
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 .الولايةالبلدية و  يمع قانون 199-18تناقض المرسوم التنفيذي رقم  الفرع الثاني:

لمرفق العام، والذي جاء تطبيقا المتعلق بتفويض ا 199-18ن المرسوم التنفيذي رقم إ 

تنظيم الصفقات بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  210و 207وتنفيذا للمواد 

طريقا مستقلا لتسيير المصالح  تقنية التفويضن أعتبر االعمومية وتفويضات المرفق العام، 

" ، حيث جاء فيها منه 4وذلك استنادا لنص المادة  ،العمومية التابعة للجماعات الإقليمية

يمكن للجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، 

والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص "السلطة المفوضة"، أن تفوض تسيير 

لى شخص معنوي، يدعى في صلب النص "المفوض له"، بموجب اتفاقية إمرفق عام 

المتعلقة بامتياز المرافق العمومية  3.94/842جه سايرته التعليمة رقم ونفس التو التفويض." 

 86وتأجيرها.  المحلية

فويض المرفق ن تأيعتبر  ،السالف ذكره 07-12الولاية رقم أن قانون في حين نسجل  

لا إذا تعذر استغلال المصالح العمومية المحلية إ ،ليهإلا يمكن اللجوء العام طريق استثنائي 

نص المادة لى إوذلك استنادا نشاء مؤسسة عمومية محلية، إو ألاستغلال المباشر بأسلوب ا

إذا تعذر استغلال المصالح العمومية والولائية المذكورة في نص " حيث جاء فيها ،منه149

لمجلس الشعبي نه يمكن لفاالمباشر أو المؤسسة،  أعلاه عن طريق الاستغلال 146المادة 

  لها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به."الولائي الترخيص باستغلا

لى إ في اللجوءسلطة الجماعات الإقليمية  أن، حيث يفهم من سياق نص هذه المادة

لى ذلك نجد أن هذه إإضافة  ،وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لهاتقنية التفويض مقيدة 

أنها لم تذكر  ن لم نقلإ ،ز فقطالمادة السالف ذكرها حصرت تقنية التفويض في شكل الامتيا

الأشكال الأخرى لتقنية التفويض  ستبعدتا ذ نجد أنهاإ، " التفويض "بتاتا مصطلح 

 87يجار المرفق العام والوكالة المحفزة وعقد التسيير،إوالمتمثلة في 

ا لا نملك تفسيرا لتوجه ، فإنن10-11بالنسبة لقانون البلدية رقم  وفي نفس السياق

، حيث أدرج عقد البرنامج وصفقة الطلبية ضمن الفصل الرابع المقتضب ائري لمشرع الجز ا

ذ نصت على إمنه،  156المادة  وخاصة، "بالامتياز وتفويض المصالح العمومية"المعنون 

إمكانية تفويض تسيير المصالح العمومية للبلدية عن طريق صفقة الطلبية أو عقود البرنامج، 

أشكال التفويض في عقد البرنامج أو صفقة الطلبية فقط،  حصرتهذه المادة لهذا نجد أن 
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يجار، الوكالة و المتمثلة في عقد  الامتياز، الإ  أشكال تقنية التفويض حقيقة،تذكر دون أن 

 88التسيير.المحفزة، 

من  210ع نص المادة لا يتوافق م -من قانون البلدية  156المادة –حيث أن هذا النص 

من المرسوم  52وتفويضات المرفق العام، وكذلك نص المادة تنظيم الصفقات العمومية 

ذ حددتا عقود تفويض المرفق العام، إالمتعلق بتفويض المرفق العام،  199-18التنفيذي 

 89وحصرتها في أربعة أشكال هي الامتياز، الايجار، الوكالة المحفزة، التسيير.

من قانون  156ها المادة لتي ذكرتا -صفقة الطلبية وعقد البرنامج  -وهذه العقود 

منها الى تفويضات المرفق البلدية السالف ذكره، هي عقود أقرب للصفقات العمومية أكثر 

عادة ضبط من خلال إزائري تدارك الخطأ الذي وقع فيه لهذا وجب على المشرع الجالعام، 

لمرسوم من ا 52، لتتماش ى مع نص المادة المفاهيم المتعلقة بتقويض المرفق العام المحلي

 :نا أشكال تقنية التفويض المحلي وهيالتي عددت ل ،السالف ذكره 199-18التنفيذي رقم 

 90.الامتياز أو الايجار أو الوكالة المحفزة أو عقد التسيير

 باستقلالية الجماعات الإقليمية 3.94/842مساس التعليمة رقم  :الفرع الثالث

البلدية –أن الجماعات الإقليمية  ،الوصائيةالقاعدة العامة في نظام الرقابة  نإ

حقا طبقا الإجراءات التي يحددها لا  لاإتعمل بداءة، ولا تتدخل الجهات الوصية  - والولاية

المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية  3.94/842غير أننا نلاحظ أن التعليمة رقم 91القانون، 

و  عملا داخليا للإدارة تعتبر أنها ذإالإقليمية،  الجماعاتاستقلالية بقد مست وتأجيرها، 

من  آليةو وسيلة من وسائل السلطة الرئاسية،  فهي ، وعليهسابق لعمل الجماعات الإقليمية

آليات تدخل هيئات الوصاية في الشؤون المحلية التي هي أصلا من اختصاص الجماعات 

ي مواجهة السلطات صدور مثل هذه الأعمال من السلطة المركزية ففان وبالتالي  92الإقليمية،

 الاستقلاليةمبدأ كزية الذي يقوم على على نظام اللامر صارخ تعدي بمثابة يعتبر  ،اللامركزية

كان من الأجدر أن  ، لهذابدوره يتنافى مع إصدار هذا النوع من التعليماتفي التسيير، والذي 

الاقتصادي تخفف الرقابة وتمنح الجماعات الإقليمية استقلال أكبر حتى يجسد التوجه 

 93بصفة أصح. لهاته الهيئات المحلية

لمرافق المتعلقة بامتياز ا 3.94/842موضوع التعليمة رقم  أن ورغم ذلك يمكن القول 

أنها لم تبقى مجرد عمل داخلي للإدارة العامة لا كون ، تبر مهم جداالعامة المحلية وتأجيرها يع
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لمة، حيث عدلت أحاكما ة بأتم معنى الكحملت في متنها أحكاما قانوني بلقيمة قانونية لها، 

 طريقهو الامتياز أن أعتبر  1967الذي منذ سنة و 94سيما قانوني البلدية والولاية،  تشريعية لا 

 ..."من قانون البلدية  222نص المادة  استنادا الى، ةلتسيير المرافق العمومية المحلي استثنائي

 ن تعذر ذلك جاز فات شخصية معنوية، نشاء مؤسسة عمومية ذاإنه يجوز لها أيضا أ لا إ

  95لها منح النشاط في شكل امتياز".

كذلك في و  96،المتعلق بالبلدية 80-90 رقم قانون الوبقي الحال على ذلك حتى في 

ة التعليمبصدور إلا  لم تتغير النظرة للامتيازحيث 97 ،المتعلق بالولاية 09-90 رقم قانون ال

ملائمة لتسيير  و أكثر طريق مستقلالامتياز أن تبرت اعذ إ، االسالف ذكره 3.94/842رقم 

وذلك بسبب فائدته الاقتصادية والمتمثلة في تجنيب الأشخاص  98المرافق العمومية المحلية،

 99نفاق العام.ة في الإ المعنوية العامة مخاطر التسيير والزياد

 :الخاتمة

 توسيع مجال تطبيقهتقنية التفويض و المشرع الجزائري تبني  وراءن السبب الرئيس ي إ

 ،الخزينة العموميةعلى  يكمن في تقليص العبء المالي ،المحلية ةيطال حتى المرافق العامل

لحاجة أكثر خلق مكاسب مالية جديد تسمح بتغطية أعباء التسيير، لهذا ازدادت ابغية وذلك 

اعات الجم بسبب معاناة حلي،على المستوى الم -تقنية التفويض  -لتطبيق هذا الأسلوب 

سطرت التعليمة والأعباء الموكلة لها، وعليه  من ظاهرة عدم تجانس مواردها المالية قليميةالإ

 المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها، الأهداف المالية المرجوة من 3.94/842رقم 

 .المحليفاقية التفويض ات

عملية تسيير المرفق وتماشيا مع هذا التوجه الاقتصادي المستحدث الذي شمل 

نظيم الصفقات تالمتضمن  247-15م الجزائري المرسوم الرئاس ي رقم المنظ أصدرالعام، 

، ليطال حتى المرفق العام المحليو وسع من مجال تطبيقه  العمومية وتفويضات المرفق العام،

ية غذلك بكل  والمتضمن تفويض المرفق العام،  199-18المرسوم التنفيذي رقم حيث أصدر 

ن سطرتها أوالتي سبق و  ،التجسيد الميداني للأهداف المالية المرجوة من تقنية التفويض

، حيث حاول المنظم الجزائري من خلال هذه السالف ذكرها 3.94/842التعليمة رقم 

 والتي كانت خلافا لما كان عليه سابقا، وضع نظام قانوني موحد لتقنية التفويض النصوص

 صوص مختلفة.أحكامه متناثرة ضمن ن
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 نتج عنه هذا الوضع المستحدث في عملية تنظيم تقنية التفويض في الجزائر، لكن

الفعالية الاقتصادية  يمكن لها أن تضمن غياب بيئة قانونية متكاملةشكالات أبرزها إعدة 

 .-إجابة عن الإشكالية–على المستوى المحلي وخاصة  -أسلوب التفويض – المرجوة منه

لية تسيير المرفق السلبية على عم الآثارمن رتب هذا الوضع مجموعة أن ي لهذا يمكن

  :فيالعام المحلي، والتي يمكن حصرها 

مع كل من  247-15وم الرئاس ي رقم وكذلك المرس ،199-18تناقض المرسوم التنفيذي رقم  -1

خرين يعتبرون تقنية التفويض طريق ن هذين القانونين الأ إذ إ البلدية والولاية، يقانون

المرسوم الرئاس ي  –ن التنظيمين السابق ذكرهما أاستثنائي لتسيير المرفق العام، في حين 

عتبر تقنية التفويض طريق مستقل لتسيير ي -199-18تنفيذي رقم وكذلك ال 247-15رقم 

 المرفق العام.

أن  ذإاز بين مختلف النصوص التي نظمته، في تحديد طبيعة وشكل عقد الامتي ختلافالا  -2

كره، يخضع لمبدأ السالف ذ 199-18ز المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم الامتيا

يخضع لمبدأ التعاقد  البلدية والولاية يالمنافسة، أما الامتياز المنصوص عليه في قانون

ختياري، ناهيك عن اعتبار التفويض ش يء والامتياز ش يء آخر بالنسبة لقانون البلدية، الا 

 رد ذكر مصطلح التفويض بتاتا.ما قانون الولاية فلم يأ

نية تسيير المصالح العمومية التابعة لها في شكل ، حصر إمكا07-12ن قانون الولاية رقم إ -3

اؤل حول مدى مما يطرح التس ،التفويض عقودشكال ألم يذكر باقي ذ إفقط،  الامتياز

 فعاليتها الاقتصادية.

يض المرفق العام المحلي، حيث لعقود تفو  شكال الأربعةأخلط المنظم الجزائري بين الأ  -4

فيما  الاشكال الأربعةهذه نشاء أو تسيير أو صيانة، وتداخلت إما إعتبر محل عقدها أ

 محل كل شكل من العقود على حدة. عملية تحديد ، مما صعببينها

هو تقليص العبء  تبني أسلوب التفويض،لالمشرع والمنظم الجزائري ن أهم هدف دفع إ -5

هذا الأسلوب في تسيير  ستعمالاسجيل عدة مخاطر مالية ناتجه عن لكن يمكن ت، المالي

نتهاء مدة اوخاصة عند استرداد المرفق العام محل التفويض، سواء عند  ،المرفق العام

رفق العام بدافع المصلحة العامة، استعمال الإدارة سلطة استرداد المعند التفويض، أو 
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ض عن الخسارة التي لحقت به، مما سوف والذي ينشأ للمفوض له الحق في طلب التعوي

 .يزيد في العبء المالي بدل تخفيفه

 على المستوى المحلي عة الاقتصادية لتقنية التفويضجل ضمان النجاأومن 

 يمكن لنا تقديم بعض التوصيات وهي:ثار السلبية، والتخفيف من حدة تلك الآ

نظمة لتقنية التفويض توفير إطار قانوني متكامل ومضبوط بين النصوص العامة الم -1

 .وكذلك النصوص القطاعية

ينبغي على الجماعات الإقليمية الحرص على التوجه نحو التمويل الذاتي كأسلوب يمنحها  -2

لا عن طريق تفويض تسيير إ تىوالذي لا يتآالاستقلالية عن الهيئات المركزية للدولة، 

 المرفق العام للخواص.

بدل الاقتصار  ،شكال التفويض الأخرى أضفاء ة لإ ي البلدية والولايتعديل كل من قانون -3

فقط على عقد الامتياز، وكذلك اعتبار تقنية التفويض طريقا مستقلا وليس استثنائي 

 كما هو منظم حاليا في القانونين السالف ذكرهما.

وتنفيذ اتفاقية التفويض، وبالأخص  رامبإشكال الرقابة لمنع التأثير على نزاهة أتعزيز  -4

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي لحد الساعة  تفعيل دور 

 .247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  213ذكرها في المادة ورود رغم  نشاءهاإلم يتم 

جراء عملية مسح شامل للقطاع العام المحلي، لتحديد حجمه ومواطن الضعف إضرورة  -5

 .الاقتصادية والماليةجدواه فيه، ومدى قدرته على المنافسة ودراسة 

شكال عقود تفويضات أالمتعلق بتطوير الاستثمار، بما يتلاءم مع  03-01تعديل الأمر رقم  -6

من أجل خلق مناخ استثماري متكامل في القطاع العام والخاص وعلى  ،المرفق العام

 المستوى الوطني والمحلي.

ي مجال الشراكة بين حكام القانونية فدار قانون أو تنظيم يتولى ضبط الأ صإضرورة  -7

 القطاع العام والخاص.
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